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نودب ءانبلاب  يدعتلا  عئاقو  نأ  ىلإ  ريشي  ةزيجلا ، ةظفاحمب  ندم  ءاسؤر  ىلإ  ةينملأا  ةزهجلأا  نم  هجوم  يمسر  باطخ  تفشك  روتسدلا ، صوصنل  ةحيرص  ةفلاخم  يف 
�ارًخؤم تردص  تاميلعتل  اقًفو  يركسعلا ، ءاضقلا  صاصتخا  نم  تتاب  صيخرت 

دكأو يراجلا ، ليربإ  يف 16  خرؤملا  مقر 4492  ةزيجلا  نمأ  عاطقل  ةيلخادلا  ريزو  دعاسم  باتك  ىلع  ءًانب  ءاج  ةينملأا ، نوؤشلل  نملأا  ريدم  دعاسم  نع  رداصلا  باطخلا 
�صيخرت نودب  ءانبلاب  تايدعتلا  اياضق  عيمج  يف  رظنلاب  خيراتلا ، اذه  نم  ارًابتعا  اصًتخم ، حبصأ  يركسعلا  ءاضقلا  نأ 

نوكت نأ  ةرورـض  عم  ةطرـشلا ، ماسقأ  لخاد  يروف  لكـشب  ةمزلالا  رـضاحملا  ريرحت  يف  زكرملا  وأ  يحلاب  ءاوس  تايلحملاب –  نيـصتخملا  ةيلوؤسم  ىلع  باطخلا  ددـشو 
قباسلا يدعتلا  فقوم  حاضيإ  عم  ةطروتملا ، ةزهاجلا  ةناسرخلا  تاكرشو  ذفنملا ، لواقملاو  راقعلا ، كلام  تانايب  لمشت  يتلاو  تانايبلا ، عيمجل  ةافوتسم  رضاحملا  كلت 

�فرط لكل  يموقلا  مقرلا  نيمضتو  دجوُ ، نإ 
ادًدشم يركـسعلا ، ءاضقلا  ىلإ  ءانبلا  تافلاخم  ةـلاحلإ  ماتلا  هضفر  نع  ربع  هل  نايب  يف  نيظفاحملا  بزح  لاقو  ايًبعـشو ، ايًـسايس  ابًـضغو  اضًفر  ىقلا  يموكحلا  رارقلا 

�نوناقلا ةدايس  أدبمو  روتسدلا  مارتحا  ةرورض  ىلع 
ةيئانثتـسلاا مكاحملاو  يعيبطلا ، هيـضاق  مامأ  لاإ  صخـش  مكاحيُ  ـلا   “ نأ ىلع  صنت  يتلا  روتـسدلا ، نم  ( 97  ) ةداملل ةحيرـص  ةفلاخم  دـعيُ  هجوتلا  اذـه  نإ  بزحلا ، لاقو 

�عافدلا قح  نمضيو  ةلادعلا  لفكي  يذلا  صتخملا ، يندملا  ءاضقلا  وه  ةيندملا  تافلاخملا  عم  لماعتلا  يف  لصلأا  نأ  فاضأو  ةروظحم .”
رذنيو ةلودلل ، يندملا  موهفملا  نع  اعًجارت  دعيُو  ينطولا ، اهرود  ةعيبط  عم  مجسني  كلذ لا  نأ  ادًكؤم  ةيندم ، تاعزانم  يف  ةيركسعلا  ةسـسؤملاب  جزلا  نم  رذّح  امك 

�ةحلسملا تاوقلاو  نطاوملا  نيب  ةقلاعلا  ىلع  رثؤي  دق  تاطلسلا ، نيب  يحص  ريغ  لخادتب 
جاتحت تقو  يف  ايًعمتجم ، اخًرـش  ثدـحيُ  دـق  ةـيندم  اـياضق  يف  اـهلاخدإ  نأ  نم  رذّـح  هنكل  نطولا ، ةـيامح  يف  اـهرودو  ةحلـسملا  تاوقلل  قيمعلا  همارتحا  بزحلا  دـكأو 

�ةيجراخلاو ةيلخادلا  تايدحتلا  ةهجاومل  ينطولا  كسامتلا  زيزعت  ىلإ  دلابلا  هيف 
 

روتسدلل كاهتنا 
�ةفلاخملا ينابملا  اياضق  يف  يركسعلا  ءاضقلا  ىلإ  نييندملا  ةلاحإ  هضفر  يسائرلا ، وفعلا  ةنجل  وضع  يضوعلا ، قراط  يماحملا  دكأ  هرودب ،

لاإ يركـسعلا ، ءاضقلا  مامأ  نييندـملا  ةـمكاحم  زاوج  مدـع  ىلع  صنت  يتلا  ( 204  ) ةداملا اميـس  لاو  روتـسدلل ، احًيرـص  اكًاهتنا  دـعيُ  رارقلا  نإ  نايب ، يف  يـضوعلا ، لاقو 
يـضارأ ىلع  يدـعتلا  وأ  فلاـخملا  ءاـنبلا  اـياضق  ىلع  قبطنت  ـلا  طورـش  يهو  اـهمكح ، يف  اـم  وأ  ةيركـسعلا  تآـشنملا  ىلع  ارـشابم  ءًادـتعا  لـثمت  يتـلا  مئارجلا  يف 

�ةلودلا
أدـبمل ابًرـض  دـعيُ  اـم  ةـينوناقلا ، مهتانامـضو  نينطاوـملا  قوـقح  نم  اصـًاقتنا  دـعيُو  يعيبـطلا ، ءاـضقلا  للاقتـسا  أدـبم  نع  ارًيطخ  اعـًجارت  لـثمي  هجوـتلا  اذـه  نأ  فاـضأو 

�ةلداعلا ةمكاحملا 
رربم ريغ  يركـسعلا  ءاضقلا  ىلإ  ءوجللا  لعجي  ام  ةينارمعلا ، تايدعتلا  اياضق  اهيف  امب  تاعازنلا ، عيمج  يف  لصفلا  ىلع  ارًداق  ايًندم  ايًئاضق  امًاظن  كلمت  رـصم  نأ  دكأو 

�ايًروتسد وأ  ايًنوناق 
تاسـسؤمو ةـينطولا  ىوـقلا  عـيمج  ايـًعاد  يعيبـطلا ، مهيـضاق  ماـمأ  لوـثملا  يف  نينطاوـملا  قـح  نامـضو  رارقلا ، نـع  عجارتلاـب  ةـصتخملا  تاطلـسلا  يــضوعلا  بلاـطو 

�ةلادعلا ةموظنم  يف  نطاوملا  ةقث  نوصو  ةيروتسدلا ، ئدابملل  ريطخلا ” كاهتنلاا   “ اذه فقو  لجأ  نم  فتاكتلا  ىلإ  يندملا  عمتجملا 
�باونلا سلجمب  ةيلحملا  ةرادلإا  ةنجل  سيئر  ينيجسلا ، دمحأ  بئانلل  ةقباس  تاحيرصت  قفو  ةفلاخم ، نييلام  وحنب 3  ردّقيُ  رصم  يف  ءانبلا  تافلاخم  ددع  نأ  ركذيُ 

�لبقملا ويام  نم 5  أدبت  ةيفاضإ ، رهشأ  ةتس  ةدمل  اهعاضوأ  نينقتو  ءانبلا  تافلاخم  يف  حلاصتلا  نوناقب  لمعلا  دم  ةموكحلا  تنلعأ  مايأ ، لبقو 
، تاونـس ذـنم  يـسيسلا  هل  ىعـسي  ام  وهو  نينطاوملا ، لبق  نم  لاوملأاو  تاواتلإا  نم  دـيزم  ليـصحتل  يـسيسلا  نم  ةـحماج  ةـبغر  نع  ربعيل  نيارارقلا ، قفارت  يتأيو 



�نييرصملا نم  هينج  تارايلم  وحن 7  ليصحتب  هتاعقوت  نع  ارًبعم 


	إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري.. إرهاب المصريين لإجبارهم على التصالح ودفع الإتاوات
	في مخالفة صريحة لنصوص الدستور، كشفت خطاب رسمي موجه من الأجهزة الأمنية إلى رؤساء مدن بمحافظة الجيزة، يشير إلى أن وقائع التعدي بالبناء بدون ترخيص باتت من اختصاص القضاء العسكري، وفقًا لتعليمات صدرت مؤخرًا.
	الخطاب الصادر عن مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، جاء بناءً على كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة رقم 4492 المؤرخ في 16 إبريل الجاري، وأكد أن القضاء العسكري أصبح مختصًا، اعتبارًا من هذا التاريخ، بالنظر في جميع قضايا التعديات بالبناء بدون ترخيص.
	وشدد الخطاب على مسؤولية المختصين بالمحليات – سواء بالحي أو المركز في تحرير المحاضر اللازمة بشكل فوري داخل أقسام الشرطة، مع ضرورة أن تكون تلك المحاضر مستوفاة لجميع البيانات، والتي تشمل بيانات مالك العقار، والمقاول المنفذ، وشركات الخرسانة الجاهزة المتورطة، مع إيضاح موقف التعدي السابق إن وُجد، وتضمين الرقم القومي لكل طرف.
	القرار الحكومي لاقى رفضًا وغضبًا سياسيًا وشعبيًا، وقال حزب المحافظين في بيان له عبر عن رفضه التام لإحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري، مشددًا على ضرورة احترام الدستور ومبدأ سيادة القانون.
	وقال الحزب، إن هذا التوجه يُعد مخالفة صريحة للمادة (97) من الدستور، التي تنص على أن “لا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة”. وأضاف أن الأصل في التعامل مع المخالفات المدنية هو القضاء المدني المختص، الذي يكفل العدالة ويضمن حق الدفاع.
	كما حذّر من الزج بالمؤسسة العسكرية في منازعات مدنية، مؤكدًا أن ذلك لا ينسجم مع طبيعة دورها الوطني، ويُعد تراجعًا عن المفهوم المدني للدولة، وينذر بتداخل غير صحي بين السلطات، قد يؤثر على العلاقة بين المواطن والقوات المسلحة.
	وأكد الحزب احترامه العميق للقوات المسلحة ودورها في حماية الوطن، لكنه حذّر من أن إدخالها في قضايا مدنية قد يُحدث شرخًا مجتمعيًا، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز التماسك الوطني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

	انتهاك للدستور
	بدوره، أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، رفضه إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في قضايا المباني المخالفة.
	وقال العوضي، في بيان، إن القرار يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، ولا سيما المادة (204) التي تنص على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرا على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها، وهي شروط لا تنطبق على قضايا البناء المخالف أو التعدي على أراضي الدولة.
	وأضاف أن هذا التوجه يمثل تراجعًا خطيرًا عن مبدأ استقلال القضاء الطبيعي، ويُعد انتقاصًا من حقوق المواطنين وضماناتهم القانونية، ما يُعد ضربًا لمبدأ المحاكمة العادلة.
	وأكد أن مصر تملك نظامًا قضائيًا مدنيًا قادرًا على الفصل في جميع النزاعات، بما فيها قضايا التعديات العمرانية، ما يجعل اللجوء إلى القضاء العسكري غير مبرر قانونيًا أو دستوريًا.
	وطالب العوضي السلطات المختصة بالتراجع عن القرار، وضمان حق المواطنين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، داعيًا جميع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف من أجل وقف هذا “الانتهاك الخطير” للمبادئ الدستورية، وصون ثقة المواطن في منظومة العدالة.
	يُذكر أن عدد مخالفات البناء في مصر يُقدّر بنحو 3 ملايين مخالفة، وفق تصريحات سابقة للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
	وقبل أيام، أعلنت الحكومة مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو المقبل.
	ويأتي ترافق القراراين، ليعبر عن رغبة جامحة من السيسي لتحصيل مزيد من الإتاوات والأموال من قبل المواطنين، وهو ما يسعى له السيسي منذ سنوات، معبرًا عن توقعاته بتحصيل نحو 7 مليارات جنيه من المصريين.


